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مصر

مقدمة 
يهــدف هــذا الفصــل من التقريــر الثالث من الراصد العربي 

حــول الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية إلى معالجة ظاهرة 
العمــل غيــر المهيــكل من وجهة نظــر المجتمع المدني مع 

التركيــز علــى حقوق العاملين في هذه الدائرة الواســعة 
مــن اقتصــاد مصــر، ومن ثم تتناول الدراســة العمال غير 

المهيكليــن مــن هذا المنطلــق، فتقوم بمراجعة مدى 
انطباق شــروط العمل اللائق أو اقتصارها على ســوق 

العمــل المصــري، كمــا تقوم بعمل تحليل تصور لحســابات 
التكلفــة والخســارة مــن وجهة نظــر العامل والمجتمع من 

وجــوده فــى القطاع غير المهيكل.
فى هذا الإطار يستعرض التقرير نظرة حول تعريف العمل غير المهيكل، 

وكيف أن التعريف يتعدى »توثيق العقود« بما يفرض أن »الدمج« 
والهيكلة« لا يكفيان بل قد لا يكونان مطلوبين فى ذاتهما دون بقية أطر 

الكرامة للعامل. 
يتناول القسم الثاني أسباب تفاقم العمل غير المهيكل فى مصر، 

فى إطار علاقة العالم بالاقتصاد المعنوى للدولة. وشملت الأسباب 
تغيرهيكل قطاعات الانتاج نحو الخدمات والتشييد والبناء، وهي قطاعات 

تقوم على التشغيل غير الرسمي، وصعوبة ترخيص الشركات نفسها 
خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، وهى المصدر الرئيسي لخلق الوظائف 
فى مصر، وتعقد قوانين التأمينات وعدم انتفاع العامل منها حال العجز 

أو الوفاة أو السن. 
أما الجزء الثالث فيبرز حجم العمل غير المهيكل فى مصر، ويفند هذا 

الجزء بعض الافتراضات التى تناولت العمل غير المهيكل مثل ارتباطه 
بالنوع أو مستوى التعليم ومدى دقتها، ثم ينتقل لإلقاء نظرة على 

الأسباب الجذرية التي تقف وراء تفاقم حجم العمل غير المهيكل فى 
الحالة المصرية، وارتباطها بالاقتصاد المعنوي، ومن ثم ارتباطها بصورة 

أكبر بحسابات التكلفة والعائد للعامل نفسه، وما يراه مكسباً فورياً 
وخسارة فورية فى إطار ما يتيحه له النظام الاقتصادي. وفق بيانات 

هذا المسح كانت أهم خصائص سوق العمل المصري منذ نهاية 
التسعينيات من القرن الماضي هي التوسع فى العمالة غير المهيكلة 
الخاصة، وذلك مع التراجع فى التشغيل فى القطاع العام والركود فى 

قدرة القطاع الخاص على توليد فرص عمل. على الرغم من تراجع معدل 
البطالة من 11.2% فى العام 2005/2004 إلى 8.7% فى العام 2008/2007؛ 

إلا أن التوسع فى التشغيل جاء بالأساس من خلال التوسع فى التشغيل 
غير المهيكل فى القطاع الخاص غير الزراعي، وهو نوع التشغيل - وفق 
بحث التشغيل وسوق العمل ـــ الذي ارتفع أكثر من 40% فى العام 2012 

من المشتغلين مقارنة بنحو 30.7% فى عام 1998؛ وتفاقمت هذه الزيادة 
فى حجم التشغيل غير المهيكل مع تراجع نسبة المشتغلين فى القطاع 
العام من 34% فى العام 1998 إلى 27.1% فى العام 2012، وثبات نسبة 

المشتغلين فى القطاع الخاص بشكل رسمي عند حدود 13-13.5% خلال 
الفترة نفسها. )بيانات مسح العمالة والتشغيل، 2014( 

هناك 7.1% من المصريين فى العام 2012 اشتغلوا فى القطاع الصناعي، 
و6.6% من التشغيل تم فى قطاع التجارة والذي خلق 1.1 مليون وظيفة 
جديدة نحو 70% منهم غير رسميين خلال الفترة من 2006 إلى 2012، إلا 

أن الزيادة الكبرى فى التشغيل شهدها قطاع التشييد والبناء والذي ارتفع 
نصيبه من المشتغلين إلى الضعف خلال 14 سنة فقط من 1998 إلى 

2012. فكان يشغل أقل من مليون عامل فى العام 1998، وارتفع إلى 2.5 
مليوني عامل فى 2012. 

فكلما زاد نصيب شركات ومؤسسات القطاع العام واحتكار الدولة 
لتقديم الخدمة في القطاع، زادت درجة الرسمية فى عقود من يشغلهم. 
فبينما توظف قطاعات الصناعة التحويلية والنقل والتخزين نحو 50% من 
عمالتها بشكل رسمي، فإن ستة فقط في قطاع التشييد والبناء يعملون 

بشكل رسمي.
ووفق تقرير البنك الدولي »وظائف أفضل وحياة أفضل« فى العام 

2013، فإنه خلال الأربعة عشر عاماً من 1998 إلى 2012، كان هناك تحول 
نحو التشغيل غير الرسمي بشكل كبير، فجميع الصناعات تراجع فيها 

التشغيل الرسمي خلال الفترة من 1998 و2006، وتراجع بصورة أكبر بين 
2006 و2012. شهد قطاع النقل والتخزين أكبر تراجع فى نسبة العمالة 

الرسمية بما يزيد عن 16.7% تراجع بين 1998 و2012؛ وكذلك قطاع 
التجارة الداخلية بتراجع قدره 14.5%، ولم يحدث تناقل كبير بين القطاعات 
المختلفة بما يؤكد حدوث هذ التراجع فى طبيعة عقود التشغيل بشكل 

فعلي؛ وهو ما أكدته دراسة ASSAD وآخرين فى العام 2014، حيث 
أكدت أن ثلث التراجع في الطبيعة الرسمية لعقود العمل فقط يمكن 

إرجاعه إلى تغيرات طرأت على تركيبة القطاع الصناعي المصري، بل إن 
تحول بعض المنشآت فى كثير من الصناعات الرسمية لم يعن تحويل 

عقود عمل العاملين فيها إلى الرسمية كذلك.
كما أوضح التقرير أنه لا يمكن تبرير زيادة نسبة التشغيل غير المهيكل 

بتغيرات في تركيبة الداخلين إلى سوق العمل، فقد زادت نسبة التشغيل 
غير المهيكل على الرغم من ارتفاع نسبة المتعلمين الداخلين إلى سوق 

العمل. وبمراجعة تطور التركيبة التعليمية للمشتغلين الجدد وفق طبيعة 
العمل، يلاحظ أن نسبة من يشتغلون بعقد عمل خاص غير مهيكل، وهم 
حاصلون على تعليم فوق الثانوي، زادت من 11% إلى 23.5% من إجمالي 

المشتغلين الجدد.
أما الجزء الرابع فيتناول تحليلًا متعمقاً لكيفية انحسار صفة الهيكلية عن 

بعض عقود العمل الموثقة فى نموذج المخابز البلدية، وكيف أمكن 
الاستناد إلى القانون فى تحقيق بعض المنافع لعمالة غير موثقة في 
غالبيتها مثل العمالة فى المناجم والمحاجر. وتشير تجربة عمال المخابز 

البلدية إلى أن غير الرسمية طالت هذا القطاع رغم وجود عقود »ولو 
صورية« للعمال، أما عمال المناجم والمحاجر فتتضح مشكلاتهم والتأثير 

الإيجابي للتنظيم ودعم مؤسسات المجتمع المدني.
وأخيراً تناول القسم الخامس تعامل الدولة ومؤسسات المجتمع 

المدني مع العمل غير المهيكل والذي قبل بوجوده وبدأ فى خلق كيانات 
بيروقراطية محدودة الأثر من وجهة نظر العمال والمتخصصين فى 
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العمل النقابي، وما تحاول أن تركز عليه مؤسسات المجتمع المدني 
وتجاربها والذي يرتبط بالتوعية بالحقوق والتركيز على دعم التنظيم، من 

دون القدرة على التأثير فعلياً فى حجم وطبيعة العلاقات التى تحكم 
العمل غير المهيكل. 

واستخلصت الدراسة أنه ما زالت محاولات تحويل العمل غير المهيكل 
غير مجدية، خصوصاً مع تزايد حجم المنشآت غير المهيكلة نفسها، 

وصعوبة الاعتماد على نظام التأمينات والمعاشات الحالي في توفر حياة 
كريمة للمواطن حال تعرضه لفقدان العمل، ومن ثم من الممكن اتخاذ 

الخطوات الآتية:
• استخراج بطاقة عمل »بطاقة تتبع للعامل، بطاقة تاريخ عمل »لكل من 
هم في سن العمل، مسجل فيها البيانات الأساسية لصاحبها من حيث :

  O المهنة - الأجر- الحالة الوظيفية - الحالة التعليمية.

  O الحالة التأمينية - الرعاية الصحية – التدريب - الخبرات السابقة .
• دعم النقابات العمالية المشتغلة في هذا المجال لكي تضيف إلى 

أنشطتها نشاط تشغيل العمالة »مأسسة النقابات، وتقديم أوجه الدعم 
المادي لها بعمل قاعدة بيانات، وتعزيز قدرتها على التواصل مع شركات 
المقاولات، وخلق مناخ مواتٍ لعقد اتفاقيات عمل جماعي مشترك مع 

الشركات«.
• تعميم التأمين الصحي الاجتماعي الشامل على جميع المواطنين 

المصريين .
• تفعيل نصوص المواد 16، 79، 26 في قانون العمل 12 لسنة 2003 

والخاصة بـ«حظر تشغيل العمالة عبر المتعهدين« ، »المساواة بين 
عمالة المورد إن وجدت والعمالة الرئيسية في التخصص نفسه فى 

الأجر وخلافه«، إلزام الشركات بإخطار وحدة العمالة غير المنتظمة بوزارة 
القوى العاملة بأي استخدامات من العمالة الجديدة« على التوالي .

• توثيق علاقات العمل أيا كانت المدد وطبيعة الأعمال .
• إنشاء سجل خاص لتصنيف الشركات على معيار مدى احترام الشركات 

لشروط العمل اللائق، ويتم من خلاله منح أفضلية لأكثر الشركات 
إلتزاماً بهذه الشروط بالتعاقد مع الدولة في ما يخصها من أعمال، إعمالا 

لمبدأ الثواب والعقاب لأصحاب الأعمال.

مقــدمـــة
تــم تعريــف العمــل غيــر المهيكل )أو العمالة غير الرســمية( من قبل 

منظمة العمل الدولية في اســتنتاجات بشــأن العمل اللائق والاقتصاد 
غيــر المنظــم فــي المؤتمــر الدولي، الدورة 9 جنيف 2002؛ وتشــير هذه 

الاســتنتاجات1 إلى أن مصطلح الاقتصاد غير المهيكل يشــمل جميع 
الأنشــطة الاقتصادية التي يمارســها العمال والوحدات الاقتصادية 

الذيــن لا تشــملهم كل أو بعــض الترتيبــات النظاميــة في القانون أو في 
الممارسة.

أمــا العمــل غيــر المهيــكل وفق تعريــف منظمة العمل الدولية والذي 
تقــوم عليــه كتابــة هذا الفصل بالأســاس فهو علاقات العمل غير 

المهيكل لتكون مقترنة بمدى انحســار أو انبســاط شــروط العمل اللائق 
والتي هي:

   توثيق العلاقة أي تعاقد واضح الشــروط.
   توافــر الأجــر الملائــم )يفي بحياة كريمة(.

   اســتيفاء متطلبات شــروط الســلامة والصحة المهنية. 
   الضمــان الاجتماعي.
   التأمينــات الصحيــة. 

   العمــل المواتــي: أي تحديــد ســاعات العمــل، والامتناع عن الأعمال 
الخطــرة إلا بتعاقــد واضح وتعويض كافٍ. 

   الحــق فــي التنظيم.

أي أن الدراســة ترجــع لتعريــف كل مــن انحســرت عنهــم صفــات الهيكلــة 
بــأي صورة كانت.

وقــد تناولــت عــدة مدارس فكرية العوامل المؤثرة على ازدهار التشــغيل 
غيــر الرســمي. فمــن جهــة، أكد الازدواجيون DUALISTS أن العاملين 
في القطاع غير الرســمي يتم اســتبعادهم من فرص العمل المتاحة 

فــي الاقتصــاد الحديــث نتيجة عدم التوازن بين معدلات زيادة الســكان 
وبيــن قــدرة الاقتصــاد القائــم على التصنيع علــى خلق فرص عمل كافية، 

وكذلــك عــدم مواكبــة متطلبــات العمل فــي الاقتصاد الحديث مع مهارات 
وقدرات الأفراد. 

علــى صعيــد آخر، أكــد البنيويون SRTUCTURALISTS أن الطبيعة 
الاقتصادية للرأســمالية والنمو الرأســمالي هي التي تؤدي إلى ظهور 

تلــك العمالــة غيــر المنظمة. ويتضمن ذلك جوانب عدة، فالشــركات 
الرســمية وخصوصاً الكبرى أصبحت في ســعي دائم إلى تخفيض 

نفقات العاملين لديها وزيادة القدرة التنافســية في ما بينها، وتســعى 
بالتشــريعات المختلفــة إلــى تخفيــض التكلفــة عليها. وجزء من تخفيض 

 MOSER, 1978;( .التكلفــة هــو الترويج للقطاع غير الرســمي
)PORTES, CASTELLS AND BENTON, 1989

أمــا الطوعيــون VULANARISTS فقــد أشــاروا إلى أن العاملين في 
القطاعــات غيــر المهيكلــة )أو غيــر الرســمية( يختارون العمل في تلك

1- مكتــب العمــل الدولــى: اســتنتاجات بشــأن العمــل اللائق والاقتصاد غيــر المنظم / الملحق الأول 
للتقريرالخامــس “مؤتمــر العمل الدولى الدورة 103لســنة 2014  
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وخســائر العمل في كلا القطاعين، القطاعات بعد مقارنة أرباح الرســمي 
وغير الرسمي. 

فــي حيــن يؤكــد القانونيــون LEGALSIST من جهة أخرى أن النظام 
القانونــي غيــر الموائــم للتشــغيل هو الذي يــؤدي بالعمال إلى أن يتوجهوا 

إلــى تلــك القطاعــات غيــر الرســمية، معتمدين في ذلك على قواعدهم 
الخاصــة غير القانونية.

حللت دراســة TENSEL وOZDEMIR في العام 2014 ديناميكية ســوق 
العمــل المصــري، مــع التركيز على الجوانب الرســمية وغير المهيكلة 

لســوق العمل بين عامي 2006 و2014، لعل الاســتنتاج الأكثر أهمية 
للدراســة هــو أن غالبيــة العامليــن ظلوا فــي قطاعات عملهم الأولية ما 

عــدا عمــال القطــاع الخــاص غير المهيكل والعاطلين، أي أن هيكل ســوق 
العمل المصري ســاكن. في نتيحة لا تقل أهمية، أكدت الدراســة أن 
احتمالات الانتقال من عمل خاص رســمي بأجر إلى عمل غير رســمي 

مماثلــة لاحتمــالات الانتقــال مــن عمل خاص غير رســمي بأجر إلى عمل 
رســمي بأجــر! كمــا أن احتمــالات التحول مــن البطالة إلى عمل خاص غير 

رســمي بأجــر أعلــى مــن احتمالات التحول مــن البطالة إلى عمل خاص 
رسمي بأجر. 

واجه القطاع غير الرســمي في مصر اهتماماً متزايداً لدوره في التشــغيل 
منــذ 1978 حينمــا تخلــت الدولة عن دورها كمشــغل رئيس. 

يهــدف هــذا الفصــل مــن التقرير الثالث مــن الراصد العربي حول الحقوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة إلــى معالجة ظاهرة العمــل غير المهيكل من 

وجهــة نظــر المجتمــع المدنــي مع التركيز علــى حقوق العاملين في هذه 
الدائرة الواســعة من اقتصاد مصر، ومن ثم تتناول الدراســة العمال 

غيــر المهيكليــن مــن هــذا المنطلق، فتقــوم على مراجعة مدى انطباق 
شــروط العمل اللائق أو اقتصارها على ســوق العمل المصري كما تقوم 

بعمل تحليل تصور لحســابات التكلفة والخســارة من وجهة نظر العامل 
والمجتمــع مــن وجوده فــي القطاع غير المهيكل.

فــي هــذا الإطــار يســتعرض التقرير نظرة حول تعريــف العمل غير المهيكل، 
وكيــف أن التعريــف يتعــدى “توثيــق العقود” بما يفرض أن “الدمج” 

والهيكلــة” لا يكفيــان بــل قــد لا يكونــان مطلوبين في ذاتهما دون بقية 
أطــر الكرامة للعامل. 

يتناول القســم التإلى أســباب تفاقم العمل غير المهيكل في مصر، في 
إطــار علاقــة العالــم بالاقتصاد المعنوي للدولة. 

أمــا الجــزء الثالــث فيبــرز حجــم العمل غير المهيــكل في مصر، ويفند هذا 
الجــزء بعــض الافتراضــات التــي تناولت العمل غيــر المهيكل مثل ارتباطه 

بالنــوع أو مســتوى التعليــم ومــدى دقتها، ثــم ينتقل إلى إلقاء نظرة 
حــول الأســباب الجذريــة التــي تقف وراء تفاقم حجــم العمل غير المهيكل 
فــي الحالــة المصريــة، وارتباطها بالاقتصــاد المعنوي، ومن ثم ارتباطها 
بصورة أكبر بحســابات التكلفة والعائد للعامل نفســه، وما يراه مكســباً 

فوريــاً وخســارة فوريــة فــي إطار ما يتيحه لــه النظام الاقتصادي. أما الجزء 
الرابــع فيتنــاول تحليــل متعمــق لكيفية انحســار صفة الهيكلية عن

بعــض عقــود العمــل الموثقــة في نموذج المخابــز البلدية، وكيف أمكن 
الاســتناد إلــى القانــون فــي تحقيق بعض المنافــع لعمالة غير موثقة في 

غالبيتهــا مثــل العمالة فــي المناجم والمحاجر.
وأخيراً تناول القســم الخامس تعامل الدولة ومؤسســات المجتمع 
المدنــي مــع العمــل غيــر المهيكل والــذي قبل بوجوده وبدأ في خلق 

كيانــات بيروقراطيــة محــدودة الأثر من وجهة نظــر العمال والمتخصصين 
فــي العمــل النقابــي، ومــا تحاول أن تركز عليه مؤسســات المجتمع 

المدنــي وتجاربهــا والــذي يرتبط بالتوعيــة بالحقوق والتركيز على دعم 
التنظيــم، مــن دون القــدرة علــى التأثير فعلياً فــي حجم وطبيعة العلاقات 

التــي تحكــم العمل غير المهيكل. 

مصر
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أولاً: العمل غير المهيكل في الحالة المصرية: بين التشريع والتعريف 

إن العمالــة غيــر المنتظمــة أو غيــر المهيكلــة تظــل مفهومــاً غيــر واضــح في التشــريعات المصرية، فقانون العمل الموحد رقم 12 لســنة 2003 في 
“التعريفــات” توقــف عنــد وصــف علاقــات العمــل حســب طبيعتها “موســمي وعرضي ومؤقت” من دون إشــارة محددة أو تعريف للعمــل غير المنظم/غير 

الرســمي/غير المهيكل. 
اللهــم مــا ورد فــي المــادة 26 “بعيــداً عــن التعريفــات” مــن إشــارات إلى العمالة غير المنتظمــة مقترنة بتحديد أعمال بعينهــا. “الكتاب الثانى في علاقات 

العمل الفردية “الباب الأول: التشــغيل”.
ويعــد قانــون العمــل رقــم 12 لســنة 2003 القانــون الأساســي المنظــم لعلاقــات العمــل في مصر، بالإضافة إلى قوانين أخرى منهــا قانون الخدمة المدنية، 

حيــث يســتثني في مادتــه الرابعة الفئات الآتية: 
 )ا( العاملــون فــي أجهــزة الدولــة بمــا في ذلك وحــدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

 )ب(عمــال الخدمــة المنزليــة ومن في حكمهم.
 )ج( أفــراد أســرة صاحــب العمــل الذين يعولهم فعلًا.

وذلــك مــا لم يرد نص خلاف ذلك.
وأشــار القانون إلى العمالة غير المنتظمة في المادة عدد 26 ما نصه: “ تتولى الوزارة المختصة رســم سياســة ومتابعة تشــغيل العمالة غير المنتظمة، 

وعلــى الأخــص عمــال الزراعــة الموســميين وعمــال البحــر وعمــال المناجم والمحاجر وعمــال المقاولات. ويصدر الوزير المختص بالتشــاور مع الوزراء المعنيين 
والاتحاد العام لنقابات عمال مصر القرارت الخاصة بتحديد القواعد المنظمة لتشــغيل هذه الفئات، واشــتراطات الســلامة والصحة والانتقال والإعاشــة 

الواجب اتخاذها بشــأنهم، واللوائح المالية والإدارية التي تنظم هذا التشــغيل.
وتوضــح المصفوفــة أدنــاه أنمــاط العمــل غيــر المهيكل فــي الحالة المصرية وبعض أهم خصائــص المنتمين إلى كل نمط.

اLنماط

تشــغيل غير مهيكل في 
منشــآت القطاع المهيكل

مصــر فــي  للمنتميــن  أمثلــة 

عمالة التوريد: يتم إلحاقهم عبر وكالات الاســتخدام، وهناك ميل نحو التوســع في هذا النمط من التشــغيل، حيث 
جاءت المســودات الأخيرة لمشــروع قانون العمل الجديد المزمع إصداره خالية من حظر التشــغيل عبر وكالات 

الاســتخدام )عمالــة التوريــد(، بــل جــرى تقنينه وتنظيم الأمــر في مواد القانون المزمع. 
وتحرم من شــروط العمل اللائق

الأجر المناسب
وساعات العمل

والعمل المواتي 
والرعاية الصحية للعامل.....والسلامة والصحة المهنية

والتدريب
والحق في التنظيم وفقاً للقانون 35 لسنة 1976 قانون المنظمات النقابية يحرم العمالة المؤقته من الترشح لمجلس ادارة 

اللجان النقابية
الضمان الاجتماعي

أيضاً يحرم عمال التوريد من التأمين ومن ثم لا يحصل هؤلاء العمال على معاش سواء إصابات العمل أو معاش التعطل أو 
معاش التقاعد

العمل العارض: وتعريفه وفق قانون العمل رقم 12 يكون لفترة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولا يدخل بطبيعته في النشاط 
الدائم للمنشأة المتعاقدة؛ ومن ثم يتم التحايل فيتم التعامل مع بعض الشرائح أو فئات العمال وتقديمهم للجهات الرسمية 

كعمالة عارضة بما يضلل تفتيش التأمينات. 
يعد العمل العارض عنواناً عريضاً 

حيث تعتمد بعض المؤسسات على عمالة تقوم بتشغيلها تشغيلًا مباشراً
لسنوات ممتدة، وتقوم بتقديمها عند الحاجه إلى مفتشي التأمينات أو القوى العاملة باعتبارها »عمالة عرضية«  
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عمال الأســرة غير 
المهيكلين

العاملــون بأجر غير 
المهيكلين بشــكل كامل

العاملون لحســابهم الخاص 
المهيكلين غير 

أعضــاء التعاونيات الإنتاجية 
المهيكلين غير 

عاملات المنازل

عمــال المخابــز البلديــة هــم عمالــة موثقــة ولكــن لا يتمتعون بتأمينات كافية بــل تأمينات صورية لا توفرحماية 
اجتماعيــة بعــد المعــاش؛ كمــا لا يوجــد تأميــن صحي لهم، وأجورهم لا تفي بحياة كريمة لمشــكلة فســاد منظومة 

الخبــز، فهنــاك صوريــة فــي علاقــة العمــل، أي أن الجــزء التوثيقــى أي التعاقد صــوري ولا ينعكس في الواقع، كما أن 
حقهــم فــي التنظيــم يتعــرض للانتهــاك حيــث يلزم القانون 35 لســنة  1976 قانون التنظيمــات النقابية الحإلى عمال 
المخابــز البلديــة للانضمــام إلــى النقابــة العامــة دون غيرهــا؛ كمــا أن تمثيل عمال المخابز في لجان التشــغيل التابعة 
لمكاتــب التشــغيل التابعــة لــوزارة القــوى العاملــة يكــون لممثلى النقابة العامة دون غيرهــم .بالاضافة بالطبع إلى 
الأحــكام المتعلقــة بالمفاوضــة الجماعيــة خاصــة في مرحلتي الوســاطة والتحكيم حيث الأمــر يكون حصراً للنقابة 

العامــة وفقــاً لأحــكام القانــون 12 لســنة 2003 قانــون العمــل المصــري حيث تقرر المــادة 172 من قانون العمل على ان 
»تعــد الــوزارة المختصــة قائمــة بالوســطاء يصــدر بها قرار من الوزير المختص بالتشــاور مع الاتحــاد العام لنقابات عمال 
مصــر ومنظمــات المجتمــع أصحــاب الأعمــال ويصدر بتحديدشــروط القيد في قوائم الوســطاء قرار من الوزير المختص 

أيضــاً المــادة 182 فــي تحديــد المحكميــن تقــرر أن تختــا المحكم عن التنظيم النقابي النقابــة العامة المعنية

العامــل الحرفــي: القائــم ببعــض أعمال المقاولات على الأخص بشــكل متقطع لحســاب رب العمل.

----

مصر
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ثانيR: أسباب تفاقم العمل غير المهيكل في 
مصر: نظرة للعامل في إطار اقتصاد معنوي

يجــب طــرح التســاؤل، كيــف يتفاقم العمل غيــر المهيكل في الحالة 
المصرية؛ على الأخص في الســنوات العشــر الأخيرة منذ عام 2005/ 

 .2006

الســبب الأول الذي تناولته البحوث التطبيقية حول كثافة التشــغيل 
للناتــج هــو ضعــف كثافة التشــغيل للناتــج، أي التركيز على الصناعات 

كثيفــة رأس المــال كمرتكــز للنمو مثل الاتصالات واســتخراج الغاز 
الطبيعــى وبعــض مــواد البناء التي اعتمــدت على الطاقة الرخيصة 

للتصدير بالســعر العالمي، ومن ثم بروز أهمية القطاعات ذات التشــغيل 
غيــر المهيــكل بصــورة مصاحبة، وفق دراســة الإهوانى والمغربل في 
العــام 2007 تفاقــم التشــغيل غير المهيكل، وهــي النتيجة الطبيعية 

لتصاعــد أهميــة تأثيــر قطاع البناء والتشــييد ذي الأغلبيــة غير المهيكلة في 
صناعة النمو. 

المصــدر: وزارة التخطيــط، بيانــات الخطة الســنوية، أعداد متفرقة

من ناحية أخرى، أشــارت دراســات متعددة إلى غياب الترابط الإيجابى 
بين النمو والتشــغيل بشــكل عام في مصر، حتى في أوقات انعكاس 

النمو على التشــغيل، نجده ينعكس فقط على تشــغيل النســاء دون 
الرجــال الذيــن يشــكلون أربعة أخماس قــوة العمل، وهو ما أرجعته 

 MOUSSA,( .الدراســات إلى تأثير العمالة النســائية في قطاع الزراعة
ELSHAMY, 2013 ;1997( الســبب الثانى الذي تناولته الدراســات 

هو أن قوانين التأمينات لم تســاعد على فرض التشــغيل الرســمي بقدر 
ما شــجعت على التهرب منه لارتفاع تكلفته، بســبب مشــكلات قانون 
التأمينات مرتفع التكلفة، والذي لا يســتفيد العامل أو المُشــغِل من 

الأموال به، وهو القانون 79 لســنة 1975. فبأي حال لا يتم ســرد الأجور 
الفعليــة لارتفــاع نصيــب حصة اشــتراك العامل وصاحب العمل في 

التأمينات من الأجر الشــهري، وســماح القانون بوجود ما يعرف بالأجر 
التأمينــي، بمــا يــؤدي إلى مشــكلة عدم تأميــن العديد من أصحاب الأعمال 

علــى الأجــور الحقيقيــة الكاملة الممنوحــة للعاملين لديهم، في وقت 
يميــل فيــه التشــغيل إلى كفة القطــاع الخاص، والصندوق الحكومي 

للتأميــن الاجتماعــي، الــذي يخص العامليــن بالدولة، يؤمن على أجورهم

الفعلية، والفرق بين متوســط الأجر ومتوســط المعاش نحو 50 جنيهاً 
وهــذا هــو الوضــع الطبيعــى والصحيــح، بينما في صندوق قطاع الأعمال 
العام والخاص فإن متوســط الأجر أقل من متوســط المعاش بنحو 450 

جنيهاً تدفعها الدولة. كما أنه يضع شــروطاً عدة تقلل نصيب الأســرة من 
المعــاش حــال وفــاة صاحب المعاش الأصلــي فتحصل الزوجة على ثلاثة 

أرباع المعاش "المقدر بشــكل مخفض من الأســاس" حال كون أبنائها 
جميعــاً متزوجيــن، ولــو لهــا ابنــة غير متزوجة تحصــل كل منهما على نصف 

معــاش الأب فقط.

نسب العاملين الخاضعين لنظام تأمينى

المصــدر: مركــز المعلومات ودعــم اتخاذ القرار، مجلس الوزراء

الســبب الثالث لزيادة العمل غير المهيكل في مصر هو انتشــار المنشــآت 
نفســها غير المهيكلة على مســتوى المؤسســات الصغيرة والمتوســطة 

المشــغل الأول في مصر- دون احتســاب القطاع الزراعى. وهو ما يرجع 
إلــى صعوبــة إجــراءات الترخيص والتخــوف من العبء الضريبى الذي لا 

يشــعر المواطن بمردوده الاجتماعي. 
ويلاحظ من التتبع التاريخى للمنشــآت وفق مســح التشــغيل وســوق 

 EMPLOYMENT AND LABOR MARKET العمــل لمرتيــن متتاليتيــن
SURVEY لعامي 2006 و 2012، التزايد الملحوظ في نســبة التشــغيل 

غير الرســمي في المنشــآت التي تحولت إلى الرســمية بين 2006 و 
2012. وأن نســبة من يمســكون دفاتر محاســبية زادت في المنشــآت من 

6-10 عامليــن ولكنهــا تراجعــت فــي المنشــآت من 2-5 عاملين. ويبقى 
المشــتغلون في منشــآت أكبر من 2-5 و 6-10 مشــتغلين أكثر ديناميكية 

في ما يتعلق بالتغيرات الرســمية عن المنشــآت ذات العامل الواحد؛ 
ويبرز التحليل تراجع نســبة المنشــآت الرســمية في المنشــآت 2-5 عاملين 

خــلال الفتــرة من 2006 و 2012. 
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2014  ELMPS المصدر: إحصاءات مســح العمالة والتشــغيل

وهي الإحصاءات التي تقاربت كثيراً مع مؤشــر مناخ الأعمال للمنشــآت 
متناهيــة الصغــر الــذي تعده جمعية رجال أعمال الإســكندرية بالتعاون 
مــع مؤسســة التمويــل الدوليــة التابعــة للبنك الدولي IFC، حيث وجد 

المســح الأخير في العام 2012 أن نحو 47% من المنشــآت الصغيرة في 
الإســكندرية تعمل بدون ترخيص من الأســاس، وحين الســؤال عن أســباب 

عــدم وجــود ترخيــص كان الســبب الأكثر وضوحاً هو تعقد الإجراءات ـ 
تــلاه أن المنشــآت لا تعلــم كيفيــة الحصول عليــه. من اللافت للنظر في 

المســح كذلك أن ما لا يتعدى 27% من منشــآت العينة المبحوثة أكد 
وجــود فائــدة إيجابيــة مــن وجود الترخيــص في حال الحصول على قروض! 

بينمــا 80% مــن المنشــآت المرخصــة حصلــت عليه خوفاً من الغرامات. 
74% مــن المنشــآت- حتــى التــي تحمل بطاقــة ضريبية- لم تقدم تقريراً 
)2012 ,IFC AND ABA( .ضريبيــاً للـــ12 شــهراً المنقضيــة وقت البحث

وســبب رابع متصل بما ســبق هو الاعتماد على وكالات التشــغيل، 
لتوفير عمالة رخيصة. ويشــير المســح التتبعى لســوق العمل أن 28% من 

المشــتغلين الجدد في مســح 2012 عملوا بواســطة مشــغل وسيط. 
ســبب خامــس، هــو التركز الجغرافــي للنمو، في المدن الكبرى 

METOPLITIAN، فنحــو 6.8 ملاييــن فرصــة عمــل في العام 2012 منها 

نحــو 2.8 مليونــي فرصــة عمــل غيــر مهيكلة، ولدت في المدن الكبرى 
مقارنــةً  بـــ 3.5 ملاييــن فرصــة عمــل فقط في ريــف الوجه القبلي أكثر من 

92% منهــا فــرص عمل غير مهيكل. 
ويبرز الجزء التإلى كيف انعكســت هذه الأســباب على حجم وتركيبة 

العمالــة غيــر المنتظمــة في الحالة المصرية. 

ثالثR: العمل غير المهيكل في الحالة المصرية: 
نظرة في اbحصاءات والدراسات المتوافرة

إن البحــث الاحصائــي فــي العمالــة غيــر المهيكلة في مصر تحيط به 
عقبــات متعــددة تتعلــق بدقة البيانــات والإحصاءات واختلاف التقديرات، 

ولا تــزال تقديــرات حجــم العمالــة غيــر المهيكلة غير محددة، ولكن وفق 
بيانــات وزارة التخطيــط فــي مذكــرة مقدمــة للمجلس القومي للأجور في 
العام 2014، فالعاملون خارج المنشــآت )أي خارج أطر العمل الرســمي( 

نحــو 46% مــن إجمإلــى المشــتغلين، وفــي العام 2010 قدرت وزارة القوى 
العاملــة العمالــة غيــر المنتظمــة بنحــو 11 مليون و240 ألف عامل. 

 من أهم المســوح التي يتم من خلالها تقييم هيكل ســوق العمل 

ومعدل نمو التشــغيل والبطالة هو المســح التتبعي للتشــغيل وســوق 
 ،)EMPLOYMENT LABOR MARKET SURVEY )ELMPS العمــل

وكان أول مســح في العام 1998، ثم 2006 وأخيراً 2012. يعد منتدى 
البحــوث الاقتصاديــة بالتنســيق مع الجهاز المركــزى للتعبئة العامة 

والإحصاء؛ ويتميز البحث بأنه مســح تتبعي أي يتتبع نفس الأســر والأســر 
الوليدة من الأســر الأم، بما يســاعد على معرفة دقيقة بتغيرات الواقع 

المرتبط بالتشــغيل. 
وفق بيانات هذا المســح كانت أهم خصائص ســوق العمل المصري 

منذ نهاية التســعينيات من القرن الماضي هي التوســع في العمالة غير 
المهيكلــة الخاصــة وذلــك مــع التراجع في التشــغيل في القطاع العام 

والركــود فــي قــدرة القطاع الخــاص على توليد فرص عمل. 
علــى الرغــم مــن تراجــع معــدل البطالة من 11.2% في العام 2005/2004 إلى 

8.7% في العام 2007/ 2008؛ إلا أن التوســع في التشــغيل جاء بالأســاس 
من خلال التوســع في التشــغيل غير المهيكل في القطاع الخاص غير 

الزراعي، وهو نوع التشــغيل - وفق بحث التشــغيل وســوق العمل أن ما 
يزيــد عــن 40% فــي العــام 2012 من المشــتغلين مقارنة بنحو 30.7% في 

العــام 1998؛ تفاقمــت هــذه الزيــادة في حجم التشــغيل غير المهيكل مع 
تراجع نســبة المشــتغلين في القطاع العام من 34% في العام 1998 إلى 

27.1% في العام 2012، وثبات نســبة المشــتغلين في القطاع الخاص 
بشــكل رســمي في حدود 13-13.5% خلال الفترة نفســها. )بيانات مســح 

العمالة والتشــغيل، 2014(
واتضح من المســح أن المشــاركة في قوة العمل للرجال أعلى كثيراً منها 

للنســاء، حيث بلغت 80.2% للرجال مقابل 23% فقط للنســاء، في وقت 
ترتفع فيه معدلات البطالة للنســاء، فإن التشــغيل للنســاء يعتمد بشــكل 

كبير على القطاع الحكومي، وشــهد تشــغيل النســاء في القطاع الحكومي 
والقطاع غير الرســمي تغيرات طفيفة خلال فترة المســوح الثلاثة.

مصر
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المصدر: مســح التشــغيل وســوق العمل، سنوات متفرقة

فهناك 7.1% من المصريين في اعام 2012 اشتغلوا في القطاع الصناعي، و 
6.6% من التشغيل تم في قطاع التجارة والذي خلق 1.1 مليون وظيفة جديدة 

نحو 70% منهم غير رسميين خلال الفترة من 2006 إلى 2012، إلا أن الزيادة 
الكبرى في التشغيل شهدها قطاع التشييد والبناء والذي ارتفع نصيبه من 

المشتغلين إلى الضعف خلال 14 سنة فقط من 1998 إلى 2012. فكان يشغل 
أقل من مليون عامل في العام 1998، وارتفع العدد إلى 2.5 مليوني عامل في 

 .2012
، فكلما زاد نصيب شركات ومؤسسات القطاع العام واحتكار الدولة لتقديم 
الخدمة بالقطاع زادت درجة الرسمية في عقود من يشغلهم. فبينما توظف 

قطاعات الصناعة التحويلية والنقل والتخزين نحو 50% من عمالتها بشكل 
رسمي، فإنه من كل ستة في قطاع التشييد والبناء فقط يعمل بشكل 

رسمي. )يرجى الانتباه هذه الجملة ناقصة(
ووفق تقرير البنك الدولي "وظائف أفضل وحياة أفضل" في العام 2013، فإنه 

خلال الأربعة عشر عاماً من 1998 إلى 2012، كان هناك تحول نحو العمل غير 
الرسمي بشكل كبير، فجميع الصناعات تراجع فيها التشغيل الرسمي خلال 

الفترة 1998 و 2006، وتراجع بصورة أكبر بين 2006 و 2012. شهد قطاع النقل 
والتخزين أكبر تراجع في نسبة العمالة الرسمية بما يزيد عن 16.7% بين 1998 
و 2012؛ وكذلك قطاع التجارة الداخلية بتراجع قدره 14.5%، ولم يحدث تناقل 
كبير بين القطاعات المختلفة بما يؤكد حدوث هذ التراجع في طبيعة عقود 

التشغيل بشكل فعلي؛ وهو ما أكدته دراسة ASSAD وآخرين في العام 2014، 
حيث أكدت أن ثلث التراجع في الطبيعة الرسمية لعقود العمل فقط يمكن 

إرجاعه إلى تغيرات طرأت على تركيبة القطاع الصناعي المصري، بل إن تحول 
بعض المنشآت في كثير من الصناعات الرسمية لم يعن تحويل عقود عمل 

العاملين فيها إلى الرسمية كذلك.
ولا يمكن تبرير زيادة نسبة التشغيل غير المهيكل بتغيرات في تركيبة الداخلين 

إلى سوق العمل، فقد زادت نسبة التشغيل غير المهيكل على الرغم من ارتفاع 
نسبة المتعلمين الداخلين إلى سوق العمل. وبمراجعة تطور التركيبة التعليمية 

للمشتغلين الجدد وفق طبيعة العمل، يلاحظ أن نسبة من يشتغلون بعقد 
عمل خاص غير مهيكل وهم حاصلون على تعليم فوق الثانوي زادت من %11 

إلى 23.5% من إجمإلى المشتغلين الجدد.

المصــدر: دراســة البنــك الدولــي، وظائــف أفضــل وحياة أفضل في مصر، نظرة فــي العمل غير المهيكل، 2013

أمــا عــن توزيــع العمالــة غير المهيكلة فيلاحظ من المســح التتبعى 
للتشــغيل وســوق العمــل أن هيــكل العمالة غير المهيكلــة لم يتغير كثيراً 

للرجال، بينما في النســاء زادت نســبة المشــتغلات لدى الأســرة بدون أجر 
خــلال الفتــرة من 1998 إلى 2012.
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المصدر: ســلوى العنتري، العمل... قيمة العمل المنزلي غير المدفوع للنســاء في مصر"، مؤسســة المرأة 
الجديدة، 2016

والمصدر الرئيســي: بيانات مســح العمالة والتشــغيل، 2014

ومع زيادة التشــغيل غير المهيكل )36%-55%( للرجال في ســن العمل من 
1998 إلى 2012، تراجعت جودة الوظائف نفســها، فنجد أن نســبة العمالة 
غير المهيكلة المتقطعة للســكان في ســن 25-29 ســنة تراجعت من %12 

في 1998 إلى 10% من الســكان في ســن 25-29 ســنة في 2006، إلا أن 
هــذه النســبة عــادت للارتفــاع مــرة أخرى إلى 24% في العام 2012. ومن 

10% إلى 20% خلال الفترة 2006-2012 نســبةً للســكان 30-49 ســنة. 

رابعR: العمل غير المهيكل في الحالة المصرية: 
نظرة حقوقية متعمقة تعكس الواقع

يتناول هذا القســم نظرة متعمقة في حالتين من التشــغيل الذي تنحســر 
عنــه بعــض صفــات الهيكلــة أو كلها، الأولى لعمالــة المخابز البلدية 

التــي حصلــت علــى جانــب من توثيق علاقــة العمل دون حقوق والثانية 
لعمــال المناجــم والمحاجــر الذين ركزت عليهم طويلًا مؤسســات المجتمع 

المدنــي فــي المنيــا، وحــان الوقت لاســتعراض ما جنوه في ظل بقاء 
غالبيتهم غير رســميين. 

وتــم تصميــم اللقــاءات لتشــمل العاملين مع أعضاء النقابات المســتقلة.

مصر
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الحالة الميدانية اLولى: عمال المخابز البلدية

الحق

الأجر الملائم

مكاسب 
العامل

حريــة العمل في 
أكثــر من مخبز

خسائر 
العامل

كافــة مميزات الأجر 
العادل

الوضع القانوني

القواعــد المتعلقــة بتحديد أجور العاملين 
في القانون 12 لســنة 2003 تقوم على 
تعريــف مفهوم الأجــر باعتباره العنصر 

الثانــي الذي تشــيد عليه علاقات العمل، 
ذلك أن علاقة العمل تكتمل وتكتســب 

ابعادها القانونية بتوافر شــرطين 
أساسيين وهما:

أولًا:عنصــر التبعيــة الإدارية أو التنظيمية، 
ويقصــد بهــا »حــق رب العمل في توجيه 
العامــل وملاحظتــه أو رقابته أثناء قيامة 

بالعمــل، والتزام العامــل بالتوجيهات التي 
يبديهــا صاحــب العمل وبالامتثال له«...د/

أحمد حســن البرعى »الوجيزفي قانون 
العمــل الاجتماعــي _دار النهضة العربية »

ثانياً:عنصــر الأجــر، ويقصد به »كل ما 
يحصــل عليــه العامــل لقاء أجره، ثابتاً كان 

أو متغيراً نقداً أو عيناً »د/رافت دســوقى_
شــرح قانون العمل الجديد رقم 12 لســنة 

2003_دار المعارف بالإســكندرية »
ويعــد مــن قبيــل عناصر الأجر وفق القانون 

12 لسنة 2003
1-  العمولــة التــي تدخــل في اطار علاقة 

العمل 
2-  النســبة المئوية وهي ما يدفع 

للعامــل مقابــل مــا يقوم بإنتاجه أو بيعه 
أو تحصيلــه طــوال قيامه بالعمل 

3- العلاوات أياً كان ســبب اســتحقاقها 
أو نوعها 

4- المزايــا العينيــة التــي يلتزم بها صاحب 
العمــل دون أن وفــق القانون فإن دور 

مكتب تشــغيل عمــال المخابز بمديريات 
القوى العاملة: 

1- تحريــر عقــود العمال وإبلاغ التأمينات
2- تولي تشــغيل العمال بالمخابز

3- التفتيــش علــى العمال بالمخابز 

الواقع الفعلي وفق نتائج 
اللقاء مع مسؤولي النقابة 

المستقلة

في الواقع العملي الأجر الأساســي أو الأجر 
الإضافــي لا يتقاضــاه العامل بالاضافة 
إلــى الأجر المحــدد بالإنتاج حيث تتولى 

وزارة »التمويــن« تحديــد قيمة المصروفات 
الخاصة بإنتاج كل جوال وتشــمل هذه 

المصروفــات عــدة عناصر بينها تلك 
المتعلقــة بكلفــة إنتــاج الخبز من وقود 

وإنــارة وأعمــال صيانة بالإضافة إلى مبلغ 
يحــدد كمصاريــف أو كأجــر للعمال وهو رقم 

اجمإلــى يتــم توزيعــة بين عمال الخبز وفقاً 
لقواعــد عرفيــة بموجبهــا يحصل الفران على 

نصيــب أكبــر يليه العجان والخراط والســحلجي 
والطولجي وهكذا؛ »وتعد إحدى المشــكلات 

الكبــرى التــي تواجه عمــال المخابز البلدية 
فــي منظومــة الخبــز أن المنظومة امتنعت 

عــن ذكــر تفاصيــل الكلفة والتمييز بين 
المصروفــات الخاصــة بالصيانة أو الوقود 

وغيــره من عناصــر تتصل بالعمل وتلك 
العناصرالمتعلقــة بالعمــال و«مصروفاتهم«؛ 

وتختلــف قواعد احتســاب الأجر بين مخبز 
وآخر لأســباب تتعلق بهذا الغموض أو 
عــدم الإفصــاح عن نصيب العمال في 

منظومــة الخبــز وإيرادهــا في المبلغ الاجمإلى 
المخصــص »لتكلفــة الإنتاج، ولذلك يعاني 
عمــال المخابز البلدية من تذبذب مســتوى 
الأجــور مــن مخبز لآخــر يحرم عمال المخبز 

مــن الحصــول علــى أجورهم عن أيام العمل 
الرســمية أو الإجازات المرضية رغم ســريان 

أحكام القانون 12 لســنة 2003 على علاقات 
العمــل الخاصة بهم.
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والتأكــد من أنهــم مؤمن عليهم، وكذلك التأمينات 
لهــم عقــود مبرمة، وكذلك التأكد من 
اســتخراجهم لبطاقــات التأمين الصحي
ووفقاً لأحكام القانون 79 لســنة 1975 

»قانــون التأمين الاجتماعي« والذي 
تســري أحكامه علــى العاملين المدنين 

بالدولة والمؤسســات العامة والهيئات 
الاقتصاديــة التابعــة لها وغيرها من 

الوحــدات الاقتصادية بالقطاع العام 
والعامليــن الخاضعيــن لأحكام قانون 

العمل »12 لســنة 2003« الذين تتوافر 
فيهم الشــروط الآتية:

ا- أن يكون ســن المؤمن عليه 18 ســنة 
فاكثر

ب- أن تكــون علاقــة العمل التي تربط 
المؤمــن عليه بصاحــب العمل منتظمة 

ويصــدر وزيــر التأمينات قراراً بتحديد 
القواعد والشــروط اللازم توافرها لأعتبار 

علاقــة العمل منتظمة 
فيعــد عمــال المخابز من المخاطبين 
بأحكام هذا القانون وتســري عليهم 

أحكامه وفق القرار 175 لســنة 1981 وهو 
بحســب الاصل1 1. يقدم للعامل تأمين 

الشــيخوخة والعجز والوفاة
2. تأميــن إصابات العمل
3. التأميــن ضد المرض

 4. تأميــن البطالة

5. تأميــن الرعايــة الصحية لأصحاب 
المعاشات

ويحصــل عمــال المخابــز البلدية على دفتر 
للتأمين

لا يلتــزم أصحــاب المخابز بالتأمين على 
الفــرد، ولكــن على مجموعة أفراد موردين 
جماعــةً  للعمــل فــي المخبز، ومن ثم فلا 

يضمــن كل فــرد حقوقــه في التأمينات، بل 
قــد يقــوم بالتأمين على أســماء وهمية )على 

حــد ذكر المبحوثين(

مصر
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التنظيم

التدريب 
والسلامة 

المهنية

خسارة الحرية لايوجد
النقابية

تعانــي الحركــة العمالية والنقابية من 
وجــود انتهــاكات ذات طابع قانوني على 
الحــق فــي التنظيــم حيث إن القانون 35 

لســنة 1976 قانون النقابات العمالية 
والســاري منذ 1976 إلى الآن فيه عدد من 

الانتهــاكات التي تجعلــه مجافياً للحرية 
بينها: النقابية 

مانــص عليه القانون من:
 1- أحاديــة التنظيــم النقابــي أي عدم جواز 

وجــود أي منظمــات نقابية خارج الاتحاد 
العــام لنقابــات العمال في مصر

2- -هرميــة الاتحــاد أي أن التنظيمات 
النقابية تأخذ شــكلًا هرمي القاعدة، 

اللجــان النقابيــة القاعدية وهي بلا 
شــخصية اعتباريــة، وتخضع خضوعاً تاماً 
للنقابــة العامــة ثــم النقابة العامة والتي 

تعــد وفقاً للقانــون ممثلًا للجمعية 
العموميــة للنقابــات داخل التصنيف 

النقابــي الواحد، ثــم الاتحاد العام لنقابات 
عمــال مصــر، وما يترتب على ذلك 

مــن هيمنــة للتنظيمات الأعلى على 
التنظيمــات الأدنــى هيمنة إدارية وفنية

3-  هيمنــة الجهــاز الإداري للدولة 
علــى التنظيم النقابي وتدخلة الواســع 

وممارســة رقابة ادارية ومالية على 
التنظيــم النقابي بشــكل يمثل انتهاكاً 

واضحــاً وصريحــاً للحريات النقابية وفقاً 
لمــا صاغتــة الاتفاقيات الدولية »87,98« 

مــن اتفاقيــات منظمة العمل الدولية 
وكذلــك العهــد الدولي للحقوق والحريات 

الاقتصادية .

ينظمها القانون رقم 12 لســنة 2003 
بخضــوع العامــل لكافة حقوقه في زي 

ملائــم وتدريب ملائم لعمله

ومن المشــكلات التــي أثارها أعضاء النقابات 
المســتقلة للمخابز والعاملون أثناء جلســات 

النقــاش فــي إطار عمل هذا التقرير: 
1- إصــرار مديريــة القوى العاملة على 

أن إشــراك النقابة العامة في جلســات 
المفاوضــة الجماعية التــي عقدتها النقابة 

المســتقلة مع شــعبة المخابز »ممثلي 
المخابــز البلديــة« ومدير القوى العاملة، 

ومديــر مديرية التموين
2- وفقــاً للقــرارات الوزارية »وزارة التموين« 

فإنــه تتشــكل لجنــة فرعية في كل مديرية 
قــوى عاملة بمكتب »رعاية وتشــغيل عمال 

المخابــز« وتتشــكل هــذه اللجنة من ممثل 
القــوى العاملــة ومدير مديرية التموين 

وضابــط مباحث التموين، وممثل شــعبة 
المخابــز بالغرفــة التجاريــة وأخيراً ممثل النقابة 

العامــة للصناعــات الغذائية بالمحافظة، 
وبذلــك اقتصــر التمثيــل النقابي على الاتحاد 

العام. وتبقى الإشــارة إلى أن للمكتب 
واللجنــة عــدداً من المهام الحيوية:

اولًا: ســلطة إبرام العقود لعمال المخابز 
البلديــة وثانياً: اســتخراج بطاقات التأمين 
الصحــي لهــم ثالثاً: مهمة تشــغيل عمال 

المخابــز. وفــي تحديــد النقابة العامة كعضو 
فــي اللجنــة المذكــورة، نجد  لا يخضع العامل 

بشــكل وافٍ لمعايير الســلامة المهنية، 
بــل بالفعــل وقعــت حادثة منذ ثلاثة أعوام 
فــي الســويس بانهيار جدار مبنى مخالف 

للمواصفــات فــي فرن بالقرب من ســير النار 
وتوفــي فيه أربعة عمال.

لا يخضع العامل بشــكل وافٍ لمعايير 
الســلامة المهنيــة، بــل بالفعل وقعت حادثة 
منذ ثلاثة أعوام في الســويس بانهيار جدار 

مبنــى مخالــف للمواصفات في فرن بالقرب 
من ســير النار وتوفي فيه أربعة عمال
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الحق

الأجر الملائم

مكاسب 
العامل

حريــة العمل في 
أكثــر من محجر 

خسائر 
العامل

كافــة مميزات الأجر 
العادل

الوضع القانوني

بشــكل عام يخضع عمال المناجم 
والمحاجر لأحكام القانون 27 لســنة 1981 
الخــاص بالعاملين فــي المناجم والمحاجر 

وهــو واجب التطبيــق على كل العاملين 
فــي هــذا القطــاع بصرف النظر عن النظام 

القانوني الذي قامت عليه المنشــأة 
»حكومــة أو قطــاع عام أو تعاونيات أو 

قطاع خاص«
ولكن يظل القانون 12 لســنة 2003 هو 
الإطــار المرجعــي لعلاقات العمل حتى 

فــي المناجــم والمحاجر بما فيها الأحكام 
المتعلقــة بالعمــال غير المنتظمين

ومن ثم فالقانون 27 لســنة 81 قانون 
المناجــم والمحاجــر يعد قانوناً خاصاً 

يقيــد العــام إذا وردت أحــكام تعالج نفس 
الموضوعــات في القانون الخاص 

حرص المشــرع المصري على أن يقدم 
علــى المســتوى القانوني قانوناً خاصاً 

للعامليــن في قطــاع المناجم والمحاجر 
وهو القانون 27 لســنة 1981

ويقــدم هــذا القانون عدداً من القواعد 
التنظيميــة الخاصة بتشــغيل عمال 

المناجــم والمحاجر تنظم ســاعات العمل 
الخاصــة بهم .

وكذلك أشــكال الحماية الصحية 
والاجتماعيــة الأخــرى وكذلك جدولًا خاصاً 

بالأجور، وقواعد متعلقة ببلوغ ســن 
المعاش 

والأجــور والبــدلات والرتب وكذلك نظام 
للتفتيــش فــي العمل ومنح الضبطية 

القضائيــة لمفتــش العمل. وحدد عقوبات 
خاصــة بمخالفــة أحكام القانون، وقد 

جــاء القانون مخاطبــاً للعاملين في كل 
قطاعــات الإنتــاج وجهاته في مصر حيث 

ينص على أن دائرة ســريان القانون 

الواقع الفعلي وفق نتائج 
اللقاء مع مسؤولي النقابة 

المستقلة

الأجر 3 شــرائح رئيس أنفار وصنايعي 
معامــل. الأعلــى رئيــس الأنفار يأخذ 120 جنيهاً 

فــي اليــوم والعامــل 70 جنيهاً في اليوم 
والزيــادة لــه حــق عمل إضافي يحب على 

الألف قالب 10 جنيهات وتتقســم شــرائح 
على العمال بنســب 

والشــريحة على مســتوى أجر اليوم 

القانون يحدد 8 ســاعات في اليوم بعد 
مطالبــات النقابة، منها ســاعة غذاء، لأنه 

ســابقاً كانوا يشــتغلون 10 ساعات 

اعتمــد النضال على قانون الأعمال الشــاقة 
وفق قرار وزاري رقم 270 لســنة 2007

وهنــا ازدواج خــاص بقانون عمال المناجم 
حددها 6 ســاعات. 

هنــاك حــالات خاصة وهي العمال الذين 
يعملــون فــي محاجــر رخام المنيا، 3000 جنيه 

في الشهر. 

العرف والاتفاق مع  المورد هما أســاس 
التعاقــد فــي مصانع الرخام، فيما يعرف 

»بالعهــدة«، مقــاول التوريد يأخذ مقابلًا عن 
توريــد العمــال. المــورد يأخذ أجراً يومياً أكبر 

مــن رئيس العمال والعامل.

الحالة الميدانية الثانية: عمال المناجم والمحاجر

مصر
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التأمينات

خسارة الحرية لايوجدالتنظيم
النقابية

ســن التقاعد: حدد القانون ســن خاص 
للتقاعــد لعمــال هذا القطاع وذلك وفقاً 

للمادة 18 من القانون 79 لســنة 1975
إذا انتهت خدمة العامل بعد بلوغه ســن 

الخمســين للعجز أو الوفاة يســوى معاشة 
على أســاس الأجر الأخير مضافاً إليه 

العلاوات الدورية حتى بلوغه ســن الســتين 
وقرر المشــرع عدداً من العقوبات على 

أصحــاب الأعمــال في حالة مخالفة 
القانــون وهــي تتراوح بين الغرامة بين 

عشــرة جنيهات ومائــة جنية عدا مخالفة 
باب الســلامة والصحة المهنية فقرر 

عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن أســبوع أو 
الغرامــة وفي حالــة التكرار يكون الحبس 

وجوباً. 

لا يوجــد أي تأمينــات اجتماعيــة  لو أصيب 
العامــل لا يوجــد »تعويض«، لكن صاحب 

العمل قد يســهم في علاجه بشــكل تطوعي 
ودائمــاً تتوقف المســاندة عند معالجة 

محدودة المدة 
شــروط التقييد في القوى العاملة وحدة 

عمالــة غيــر منتظمــة، لابد لذلك أن صاحب 
العمــل يقــدم كشــفاً بالعمال التابعين له، 
أو يكــون العامــل مثبتــاً في بطاقة مهنته 

فيسجل بنفسه.

النقابــة هــي نقابة مهنية مســتقلة، التجربة 
فــي المفاوضــة الجماعية نجحت في الحد 

من ســاعات العمل
القانــون الجديــد رفع الإيجار على صاحب 

العمــل، فهنــاك خطر فــي تكلفة الصناعة 
فــي انتظار قانــون الحريات النقابية 

المشــتركون فــي النقابة 15 عضواً لمجلس 
الإدارة، وأعضــاء الجمعيــة العمومية 2000 

عامل 
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التدريب 
والسلامة 

المهنية

ألزم القانون المنشــآت أو أصحاب 
الأعمال توفير الإســعافات الطبية 

للعمال وأســرهم في الأماكن البعيدة عن 
العمران 

وكذلــك توفير الميــاه الكافية الصالحة 
للشــرب وحــدد 45 لتــراً يومياً لللفرد الواحد
وألزم المنشــآت بتوفير 3 وجبات غذائية 

فــي مطاعــم للمقيمين في المناطق 
النائية 

ووجبتيــن للذيــن يعملون في مناطق 
أخــرى »غير نائية«

وتلتــزم جهات العمل بتوفير مســكن 
مجانــي للعامل وزوجته وأولاده

أو للعامــل الأعــزب. وفي كل الأحوال 
يجب أن يكون المســكن مزوداً بالمرافق 

الصحية 
توفيــر الخدمــات الثقافية والاجتماعية 

اللازمة 
والعمــل على نظافة المناطق الســكنية 

ســيارة يوفرها صاحب العمل تســير 10 
كيلومتــرات مــن منزل كل عامل 

ســكن عبــارة عــن كرفانات، فيها مكنة نور، 
مفيــش أي تفتيش على معايير الســلامة 

أو الصحــة المهنيــة علــى محاجر الرخام على 
الإطلاق

المشــاكل المنتشــرة بين العمال هي 
الأمــراض الصدريــة والعيون والأذن، ومن ثم 

فلا بد من مســح طبي شــامل على العمال 

فــي مصانع الطــوب الحجرى بيحصل كثير 
صعــق كهربائــي لأنه الكابل يكون ماشــي فى 

الأرض 

المعــدات أصبحــت صينية رديئة لا تتحمل، 
وتصيــب العامــل في وجهه ولا يوجد أي 

تعويض للعامل

مصر
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خامسR: مبادرات حكومية للتعامل مع المنشأة 
غير المهيكلة في مصر

يأتــى هــذا الجــزء ليبــرز الفجوة بين واقع العمالة غير المهيكلة وأســباب 
تفاقم الظاهرة بمراجعة محاولات ســد الباب أمام التوســع في التشــغيل 

غيــر المهيــكل وفــق أســبابه المعالجة أعلاه. لم يتغيــر هيكل النمو كثيراً، 
بــل وفــق خطــة التنميــة الاقتصادية والاجتماعية لعام 2015/ 2016 

بقــي الاعتمــاد علــى قطاع التشــييد والنمــو باعتباره الأعلى في النمو 
المســتهدف لــه، وقانــون التأمينــات الاجتماعية بقي من دون تغيير، 

ولــم يتــم طــرح منظومة حوافز لدمج المؤسســات غيــر المهيكلة؛ وما تم 
تطبيقــه مــن تحفيز للتســجيل للمنشــآت بمعنــاه الضيق لم يكن كبيراً، 

وبقيــت الحوافــز ضيقــة ممثلــة في تمويل متخصص للمنشــآت متناهية 
الصغر وصغيرة ومتوســطة الحجم، إلا أنه بقيت مشــكلة مخاطر 

الائتمــان مســيطرة علــى أصحاب الأعمال غيــر المهيكلة، والتي تكمن 
مشــكلتهم في عدم وجود آليات أيســر وأبســط للتمويل. 

ومع محاولات تبســيط عملية التســجيل والتوســع في نظام الشــباك 
الواحد وفق تعديلات قانون الاســتثمار الأخيرة لعام 2014، بقي تيســير 
عملية منح القروض والتمويل المســار الوحيد كذلك الذي تســعى من 

خلاله الدولة لتحفيز المنشــآت على التســجيل. فقد حاول القانون 53 
لســنة 2014 توســيع القاعدة الضريبيبة بمدها إلى كافة أشــكال المهن 

الحــرة والمعاملات المالية. 
وحتــى اليــوم لــم يتــم حل المشــكلات المتعلقة بصعوبة الخروج من 

الســوق، وهي أحد أهم أســباب فرار المنشــآت من القيود الرســمية والتي 
لــم توجــد محــاولات جــادة لحلها هي عدم وجود تشــريع متكامل لمعالجة 

قضية الخروج من الســوق بشــكل عام أو حالات الإفلاس بشــكل خاص، 
بعيداً عن القانون 159 لســنة 1981 المنظم للشــركات وما يحمله تنظيم 

الخروج من الســوق من تعقيدات تحمل الشــركاء مســؤوليات وأعباء 
كبيرة.

وبقــى انتشــار عمالــة التوريــد، علــى الرغم من نص المادة 16 من قانون 
العمل رقم 12 لســنة 2003 الذي يقول »لا يجوز تشــغيل عمال عن طريق 

متعهــد أو مقــاول توريــد«، وجــاء نــص المادة 79 »إذا عهد صاحب عمل 
إلــى صاحــب عمــل آخــر بتأديــة عمل من أعماله أو جــزء منها في منطقة 

عمــل واحــدة وجــب علــى هذا الأخير أن يســوي بين عماله وعمال صاحب 
العمــل الأصلــي فــي جميــع الحقوق، ويكون الأخيــر متضامناً معه بذلك«، 
لكن بقي الواقع مخالفاً بشــدة للنص القانوني كما تم التوضيح ســابقاً. 

وفــي محاولــة للحــد مــن العمل غير المهيــكل على زيادة مخاطر الفقر، 
كان ســعي الدولة إلى محاولات مد بعض أشــكال الضمان الاجتماعي 
للعمالــة غيــر المهيكلــة، مــن خلال تحريرها من الارتباط بالرســمية، مثل 
التأميــن الصحــي والمعاشــات، وبالفعــل فهناك معاش ضمان لكل من 

يتجاوز الخامســة والســتين باشــتراك هزيل هو عشــرة جنيهات شهرياً، 
فتــم تطويــر نظــام تأميــن خاص لبعض فئات العمالة غيــر المنتظمة بناءً 

علــى اقتــراح الهيئــة العامــة للتأمينــات الاجتماعية حيث صدر قرار وزير 
التأمينات الاجتماعية رقم 74 لســنة 1988 بشــأن التأمين على عمال 

المقــاولات والمحاجر والملاحات. 
ثــم صــدر قــرار وزيــر المالية رقم 554 لســنة 2007 الذي خصص الباب 

الســابع منــه للتأميــن على العمال أصحاب الأجــور المؤقتة والمتغيرة 
ليشــمل العامليــن فــي القطاعــات الثلاثة الســابقة مضافاً إليهم العاملون 

في البناء والتشــييد. وأخيراً صدر قرار وزير المالية رقم 517 لســنة 2009 
بتعديل بعض أحكام القرار الســابق ليشــمل عدداً واســعاً من المهن 

وليضيــف إلــى قائمة المشــمولين بهذا النظــام أيضاً العاملين في 
البتــرول، والنقل البرى2.

وهناك إشــارة في قرار وزير التأمينات رقم 74 لســنة 1988 الصادر بتاريخ 
26-1-1988 بفتــح أطــر لتغطيــة التأمينية لعمالــة بعينها وهي عمالة 

المقــاولات والحاجــر والملاحــات. ووضع القانون 112 لســنة 1980 لعمل 
تغطيــة معــاش لعمــال الزراعة وعاملات المنازل وصغار المشــتغلين 

لحســاب أنفســهم ممن لا يســتخدمون عمالًا وعمال التراحيل والعمال 
الحرفيين في محال ثابتة وســائقي النقل البســيط.

صــدرت أول لائحــة بقــرار لوزيــر القــوى العاملة أحمد العماوي رقم 213 
لســنة 2003 »بإصــدار اللائحــة المنظمة لتشــغيل العمالــة غير المنتظمة«، 

وجــاء فــي مادتهــا الأولى: تشــكيل لجنة مركزيــة لمتابعة العمالة غير 
المنتظمــة )عمــال الزراعة والموســميين وعمال البحــر والمناجم والمحاجر 
وعمــال المقــاولات( مــن 9 أعضــاء منهم 5 من مديري الإدارات المركزية 

بــوزارة القــوى العاملــة، وممثل لوزارة التأمينــات، وممثل للإدارة المحلية، 
وممثــل للاتحــاد العــام لنقابات عمال مصــر، وممثل لمنظمة أصحاب 
الأعمــال المعنيــة، وجــاء في المادة الثانية اختصاصات اللجنة »برســم 

سياســة ومتابعة تشــغيل العمالة غير المنتظمة«.
فــي العــام 2007 صــدر قرار عائشــة عبــد الهادي وزيرة القوى العاملة 

والهجــرة رقــم 168 بإصــدار »اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشــغيل 
ورعايــة العمالــة غيــر المنتظمــة«، وفي المادة 7 منها جاء تشــكيل اللجنة 

الاستشــارية للتشــغيل المحلي بكل محافظة برئاســة مدير مديرية القوى 
العاملــة والهجــرة وعضويــة 11 عضــواً، 3 من مديرية الزراعة والإصلاح 

الزراعــي، 1 منطقــة التأمينــات، مدير مديرية الإســكان، مدير إدارة الأمن 
الصناعــي، وممثــل للتأميــن الصحي، وممثــل للمحافظة، ومدير وحدة 

العمالــة غيــر المنتظمــة بالمديرية، ممثل النقابتيــن العامتين لعمال 
الزراعة، والبناء والأخشــاب.

وفــي المــادة 8 ذكــرت اختصاصات هذه اللجنــة المتلخصة باتخاذ 
الإجراءات وأســاليب الإشــراف والرقابة لضمان ســلامة عمليات 

التشــغيل، وصــرف الأجــور ومتابعة توفيــر الرعاية والحماية والانتقال 
والإعاشــة والرعايــة الاجتماعيــة التي يجــب تقديمها لطوائف عمال 

المقــاولات والزراعــة والموســميين والمؤقتين بدائــرة المحافظة، متابعة 
اشــتراطات الســلامة والصحة المهنية، تقرير صرف بدل الأجر عن يومين 

مــن إجــازات عيــد الفطــر وعيد الأضحى للعمــال المنتظمين في العمل 
خلال هذه المناســبات، وبحث مشــاكل عمال المقاولات والزراعة.

وفق: ورقة سياســات بعنوان »نحو سياســة اســتيعابية للعمالة غير المهيكلة فى العمالة الرســمية« أعدها 
الأســتاذ ســعود عمر مستشــار الاتحاد الدولى للنقابات فى عام 2015. 
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المهيــكل المتعلقــة بالتنظيــم والتفاوض؛ ولعــل تجربة جمعية بائعي 
أطعمة الشــارع بمحافظة المنيا اســتطاعت أن تضرب نموذجاً مهماً 

لتنظيــم العامليــن فــي هــذا القطاع على مدار عقديــن تقريباً بطريقة 
إنســانية وتنموية في آن واحد. فقد اســتطاعت هذه الجمعية - التي 

أنشــئت العام 1986- بالتعاون بين مســؤولين حكوميين وبائعي أطعمة 
الشــوارع- حمايــة حقــوق الباعة الجائليــن، والتعامل مع قضيتي الازدحام 

في الشــوارع، وسلامة الطعام.
وبموجــب اتفــاق بيــن الجمعية ومســؤولي المحافظة أصبح في الإمكان 

مصاحبــة مســؤولي الصحــة الباعــة وتنظيــم دورات تدريبية لهم في كيفية 
تداول الأطعمة والنظافة الشــخصية، وتوقفت الســلطات البلدية عن 
مطــاردة الباعــة طالمــا اتبعــوا القواعد التي اتفــق عليها. كما تم تصميم 

عربــات جديــدة وأكشــاك دائمة تم تخصيصهــا لبعض المناطق، مع 
الأخذ عند تصميمها أن تناســب الجمال الســياحي بالإضافة إلى التجارة 

المحلية.
لــم يتوقــف نجــاح الجمعيــة عند تنظيم العلاقة بين الســلطات والباعة 

وضمــان ســلامة الطعــام الــذي يقدمه هــؤلاء الباعة، بل إنها تلعب دوراً 
فــي تنميــة وتطويــر الباعــة من خلال توفير القروض ومســتلزمات إنتاج 

الأطعمــة، وتقيــم لهــم الاحتفالات في المناســبات الاجتماعية، كما تدير 
صندوقــاً للزمالــة وتعمــل على توصيل الرعاية الطبية للباعة وأســرهم. 

وقــد أدت هــذه الخدمــات إلى تحســين نوعيــة الطعام المباع، والأهم من 
ذلــك أن الجمعيــة دعمــت شــرعية المهنة، وزادت من الاحترام الذاتي 

للباعــة. ويجــري الآن تطبيــق التجربــة في باقــي محافظات مصر لينتظم 
بائعو أطعمة ومشــروبات الشــارع داخل جمعيات أهلية تكون همزة 

الوصــل بيــن هــذا القطــاع والجهات الحكوميــة. )جمعية حياة أفضل، 2015(
 FAIR TRADE كمــا شــهدت تجربــة منظمــة التجارة العادلة المصرية
EGYPT تركيــزاً علــى تدريــب أصحاب الورش اليدويــة غير المهيكلين، 

لتحســن إنتاجهم، وتســويق المنتج من خلالها لضمان ربح عادل لهم. تم 
منح مؤسســة COSBE في مصر شــهادة التجارة العادلة من منظمة 
التجــارة العالميــة فــي عــام 2008، وتعمل مع أكثر من 34 ورشــة مصرية 

تقــدم لهم التدريب الحرفي والتســويقى. 
مــن التجــارب المثمــرة كذلك تجربة تنظيم عمــال المناجم والمحاجر 

والصياديــن فــي المنيــا من قبل مؤسســة حياة أفضل، في بداية 
المشــروع أسســت مؤسســة الحياة الأفضل جمعيات الصيادين في أربع 

مناطــق المشــروع من اجــل الدفاع عن حقوق الصيادين. 
وكلها تجارب تبرز إمكان توفير ســبل الرســمية دون داعٍ للتركيز على 

توثيــق العقــود، بــل بالتعريــف العام والأوســع للعمل المهيكل نجد أن 
البحــث فــي الأجــر الملائــم والتنظيم والتأمينــات قد لا يتطلب توثيق 
التعاقــد، كمــا أن توثيــق التعاقــد في ذاتــه لا يضمن »هيكلة« علاقة 

العمل. 

وتنــص المــواد مــن 9 وحتــى نهاية القرار علــى اختصاصات وحدة العمالة 
غيــر المنتظمــة بكل مديرية، والأســس المالية والإدارية.

ومــن اختصاصــات الوحــدة: التعاقد مع الجهات طالبة التشــغيل، وتلقي 
طلبــات راغبــي العمــل في هذا القطاع وترشــيحهم للجهات الطالبة 
ومتابعتهــم. ونصــت مــادة 11 على أن مدير المديرية هو المســئول 

عن حســن ســير عمل الوحدة. وفي المادة 12 »يقوم العاملون بوحدة 
العمالــة غيــر المنتظمــة بــأداء الأعمال المكلفين بهــا ويجوز لمدير المديرية 

تكليفهــم بــأداء العمــل بعد مواعيد العمل الرســمية وأيام العطلات 
والأعيــاد الرســمية نظيــر مكافــآت مالية أو حوافــز يحصلون عليها من 

المخصص المســتقطع من عمولة التشــغيل«.
ونصــت المــادة 15 »علــى اختصاصــات مفتش وحدة العمالة غير 

المنتظمــة مــن متابعة تشــغيل العمــال والتأكد من تطبيق قواعد 
التشــغيل، مثل حصول العامل على نســخة عقد عمله، أو حصوله على 

بطاقــة عامــل موســمي، وحصولــه على أجره عن أيــام العمل الفعلية، 
والتأكد من توفير وســيلة الانتقال، ومحل للإقامة، وتوفير وســائل 

للإعاشــة، والتأكد من تطبيق شــروط الســلامة والصحة المهنية«.
ومــن أهــم الإشــكاليات، مــوارد الصنــدوق فهي عبارة عن 5% من جملة 
أجــور العمــال مــن الجهــات المتعاقد معهــا لتقديم عمال، 1% من قيمة 

الاشــتراك الشــهري للعاملين في اللجنة النقابية المعنية و1% من 
جملــة الأجــور المدفوعــة لعمال المقاولات والزراعة عن فترات التشــغيل 

الفعلــي. أمــا تقســيم المــوارد فهي 40% فقــط من الأموال التي تتجمع 
للرعايــة الاجتماعيــة والصحيــة للعامــل، و 55% توزع على الموظفين 

فــي مديريــات القــوى العاملة والوزارة. وقد اشــترطت المادة 25% من 
هــذه الأمــوال مكافىــت لمدير المديرية والعامليــن بوحدة العمالة غير 

المنتظمــة بحــد أقصــى الأجر الأساســي في حال توافر موارد، و%5 
احتياطي قانوني.

تــم تعديــل هــذه اللائحــة بالقرار رقم 5 لعام 2011، بحيث أصبح اســم 
اللجنة التي توضع الأموال في البنوك باســمها »رعاية وتشــغيل العمالة 
غيــر المنتظمــة«، بعــد أن كانــت »رعاية وتشــغيل عمال المقاولات وعمال 

الزراعــة والموســميين والمؤقتيــن«. وظل مــا هو مخصص للرعاية 
الاجتماعيــة والصحيــة للعمــال هو 40% فقط من الأموال وزادت نســبة 

موظفي الوزارة إلى 7% بدلًا من 5% ســابقاً، والفرق من النســبة المحددة 
للمصروفــات الإداريــة كان 15% وأصبحــت 13%. )وفــق القرار الوزاري، 168 

لســنة 2007 وتعديلاته(.
وعــن الحــق فــي التنظيــم، فعلى الرغم من الاعتــراف المبدئى غير المفعل 

بالنقابات المســتقلة، فلا يزال قانون العمل رقم 12 لســنة 2003 نفســه 
لا يســمح للمنظمــات النقابيــة بالقيــام بالتعاقــد الجماعي مع صاحب 
العمــل للنقابــات المســتقلة، بــل يقصر هــذا الحق على الاتحاد العام 

لنقابــات عمال مصر. 
أمــا عــن مبــادرات المجتمــع المدني، فقد ركزت تجــارب منظمات المجتمع 
المدنــي فــي مصرعلــى تنظيــم العلاقة بين الدولــة والعاملين في القطاع 
غيــر المهيــكل؛ وذلــك مــن خلال تنمية مهــارات العاملين في القطاع غير 

مصر
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الخلاصة
لازالــت محــاولات تحويــل العمــل غير المهيــكل غير مجدية، خاصة مع 
تزايد حجم المنشــآت غير المهيكلة نفســها، وصعوبة الاعتماد على 

نظــام التأمينــات والمعاشــات الحإلــى في توفر حيــاة كريمة للمواطن حال 
تعرضــه لفقــدان العمــل، ومن ثم مــن الممكن اتخاذ الخطوات الآتية:

   اســتخراج بطاقــة عمــل »بطاقــة تتبــع للعامــل، بطاقة تاريخ عمل »لكل 
من هم في ســن العمل، مســجل فيها البيانات الأساســية لصاحبها من 

حيث:
         المهنــة - الأجــر- الحالــة الوظيفيــة - الحالــة التعليميــة.

         الحالــة التأمينيــة - الرعايــة الصحيــة – التدريــب - الخبــرات الســابقة.
   دعــم النقابــات العماليــة المشــتغلة فــي هــذا المجال لكى تضيف إلى 

أنشــطتها نشــاط تشــغيل العمالة »مأسســة النقابات، وتقديم أوجه 
الدعــم المــادي لهــا بعمــل قاعدة بيانات، وتعزيــز قدرتها على التواصل مع 

شــركات المقــاولات، وخلــق مناخ مواتٍ لعقــد اتفاقيات عمل جماعي 
مشــترك مع الشركات«.

    تعميــم التأميــن الصحــي الاجتماعــي الشــامل علــى جميع المواطنين 
المصريين.

    تفعيــل نصــوص المــواد 16، 79، 26 فــي قانــون العمل 12 لســنة 2003 
والخاصة بـ«حظر تشــغيل العمالة عبر المتعهدين«، »المســاواة بين 

عمالــة المــورد إن وجــدت والعمالة الرئيســية في نفس التخصص في 
الأجــر وخلافــه«، إلزام الشــركات بإخطار وحدة العمالــة غير المنتظمة 

بــوزارة القــوى العاملة بأي اســتخدامات مــن العمالة الجديدة« على 
التوإلى.

    توثيــق علاقــات العمــل أيــا كانــت المدد وطبيعة الأعمال.
    إنشــاء ســجل خاص لتصنيف الشــركات على معيار مدى احترام 

الشــركات شــروط العمل اللائق، ويتم من خلاله منح أفضلية لأكثر 
الشــركات إلتزاماً بهذه الشــروط بالتعاقد مع الدولة في ما يخصها من 

أعمــال، إعمــالًا لمبــدأ الثواب والعقاب لأصحاب الأعمال.
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